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الأزمة المالية العالمية رؤية أخلاقية تارية 
د. أحمد إبراهيم منصور 

مقدمة: 

تعد الأزمات ولا سيما الأزمات الاقتصادية هو عدم التلازم المتسق بين المتغيرات الاقتصادية على مستوى 
المنظمة أو على مستوى البلد الواحد أو على المستوى الدولي» وعند فحص المتغيرات يجد الباحث في هذا الحقل أن 
هناك متغيرات داخلية تتفاعل فيما بينها على وفق النظام الحاكم لسلوك هذه المتغيرات» وأحيانا يكون المؤثر في 
التفاعل يأ من خارج النظام» هذه مسالة مهمة حدا في التعرف على طبيعة سلوك المتغيرات ومرجعية هذا 
السلوك» الحالة القائمة الآن هي ليست وليدة اللحظة» بل هي امتداد طبيعي للنسق الأحلاقي الحاكم لسلوك 
الإنسان في فعاليات الحياة المتعددة» فعندما تكون ججموعة القواعد الحاكمة للسلوك البشري قي نشاطه الومي لا 
تي حاحاته وطموحاته يكون هناك مبرر للتمرد علیهاء ENA E E LE a‏ 
عا موحود من نصوص دينية غير متفق على أصالتها» من اليسير مغادرما إلى منظومة أحلاقية تلي حاحات الناس 
بغض النظر عن مستوى العدالة والإنصاف قي هذه المنظومة. 

يعد عصر الأنوار الأوربي وما تيئ له من فلسفات وآداب وفنون» وما شهده من تطور في الحياة الاقتصادية 
والتقنية والاجتماعية والسياسية» نقطة الاحتراق الحقيقي والافتراق بين الدين وما يمثله من نصوص لا ترتقي إلى 
مستوى الشريعة من جحهة وبين فعاليات الحياة من جهة أحرى وذلك لعدم مقدرة الكنيسة قي مجاراة التطورات 
الحاصلة ولا سيما في حقل الاقتصاد والتجارة» لكون أن هذه القواعد لا تحمل صفة الحضارة» الشريعة (أي 
شريعة) يجب أن توفر الأجوبة عن الأسئلة اليومية في أي زمان ومكان وبشكل تفصيلي. 

الذي حصل ف أوربا والغرب وعمم على المسكونة باعتباره حضارة إنسانية» هو ان الافقراق بين الدين 
وفعاليات الحياة اوحد منظومة أحلاقية تمت صياغتها على أساس الأصول الحقيقية للمشاعر الأحلاقية متمثلا في 
السلوك الأنان الفردي والقومي والبحث عن اللذة بلا حدود والابتعاد عن الأم» كل ذلك وفر للفرد والجماععة 
قاعدة عريضة للتشريع للنفس طالما هذا التشريع يوفر مستلزمات الطموح غير احدود وغير المقيد. 

لقد وفرت هذه المنظومة الأحلاقية أجواء عبر حقب زمنية ف التراكم الرأسمالي الذي أفضى إلى التوسع في 
الاستثمار وزيادة في الإنتاج أدى إلى ولادة قطاع الأموال الذي يعمل إلى حانب الإنتاج الحقيقي» والذي طالما 
تبداً الأزمات منطلقة منه ف ظل متغيرات أسعار الفائدة والاستشمار والكفاية الحدية لرأس المال. 

بناء على ذلك فان مشكلة البحث تكمن في أن الدين لم يوفر قواعد تنظم الحياة الاقتصادية» مع كون الدين 
كان يتكيف مع الفعالية الاقتصادية الي كان يشرعن ها الأفراد والجماعات ومع ذلك فقد مش الدين وأقصي عن 
فعاليات الحياة وغدا لدى القلة بحرد حالة طقوسية ليس إلا لذلك جاء هدف البحث للكشف عن المسار الحقيقي 
للفعالية الاقتصادية ومدى تأثير القواعد الدينية فيهاء وبذلك يمكن صياغة فرضية البحث على النحو الأ :- 

.١‏ م يكن الدين بمتلك قواعد ثابتة تتميز بالنمو المتسق لتنظيم الحياة الاقتصادية. 

. لعدم وحود هذه القواعد التفصيليةء فقد فتحت الأبواب أمام اللاهوت والفلسفة لإيجاد قواععد تنظم 
الفعالية الاقتصادية وتي حاحات الفرد والجماعة ف أحواء حرية مطلقة. 
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1 تكيف الدين لفعاليات الحياة وأصبح تابعا وليس متبوعا. 
على وفق الفروض الثلاثة السابقة اتبع البحث منهجا وصفيا تحليليا للنصوص اللاهوتية والفكرية والفلسفية 
ال صاغت القواعد الحاكمة للتعامل الاقتصادي والمالي بين الأفراد والجماعات. 


البدايات- تشكل الأخلاق الاقتصادية: 

من العسير على الباحث ف الشأن الاقتصادي الغربي أن يجد منظومة متراتبة ومتكاملة تتسم بالواقعية القيميية 
تعالح السلوك اليومي للناس عا بخص شامُم الاقتصادي تفصيلاء فالبداية كانت هكذا: (مارس المسيحيون في هذه 
الفترة ٠٠"‏ سنة بعد الميلاد وما بعدها" نفسها طقوسا ثلائة: المعمودية ووضع الأيدي والشركة. فكان على 
مستجد يقبل الدعوة أن يعتمد باسم يسوع المسيح وان يبارك بوضع الأيدي وان يمارس الشركة وكسر الخبن© 
وبذلك انشؤا (كومونة) سلوك أفرادها يشير إلى التخحلي عن الملكية وان كل شيء كان مشت ركا من حقول وبيوت 
وأموال. 

فالإعان الذي أحذه بعض "الرسل" ولاسيما "بولس الرسول" إلى أوربا لا يتعدى ثلاثة أبعاد هي: سر 
التحسد» سر الثالوث المقدس» الفداء وهي مسائل تتلاءم والبيئة في بلاد اليونان والرومان تحديدا"» لكن الملاحظ 
أن الديانة المسيحية الحديدة م تكن البديل عن النظام الاقتصادي الساند» بل أن الدين المسيحي: (اتصل بالفلسفة 
منذ القرن الثاني للميلاد» عندما احذ يدحل في الدين أناس من ذوي الثقافة اليونانية بل أن هناك "بعض المفاهيم' 
ذات الأصل الفلسفي موحودة في أسفار العهد الجديد» كالإنحيل الرابع» ف ا ا ر ن : 

في هذه الحقبة الزمنية ( لم يكن للاقتصاد منهاج بل سيماى“» فقد كان السيماء هو المال» ويتجسد المال 
بالنقود بنسبة كبيرة في هكذا بيعة» لقد تميأت هذه البيغة عوامل ثلاث:- 

.١‏ نفوذ العقيدة المسيحية .منظومتها الأحلاقية الي تدعو للتقشف والزهد بالحياة الدنيا. 

. تفكك الإمبراطورية الرومانية والانحطاط الاقتصادي والاجتماعي. 

۳. الحرب وما استلزمته من إنفاق كبير. 

هذه العوامل محتمعة أدت إلى انيار وسقوط الإمبراطورية الرومانية بمياكلها وبناها ومؤسس اتا سنة >۷٦‏ 
للميلاد» لقد ساد النظام الإقطاعي بشكل المرم الاحتماعي الذي يتألف من (الفلاحين) التابعين و (الحرفيين) 
الصناعيين الذين يدون الحاربين الإقطاعيين ععين الحياة» إذن )٥ ١ ٠(‏ سنة من الزمن يسميها (جحوزيف شومبيتر) 
باصطلاحه التاريخي- الاقتصادي- الاحتماعي للفجوة الکبرى (مه6 6٥۵٤‏ ١ط1)»‏ على كتاب تاريخ التحليسل 
الاقتصادي تحاوزها والقفز من فوقهاء لأنما حقبة تعطيل حضاري توقفت أوربا الغربية عن عطاءها الحضاري» 
السؤال الأكثر أهمية في سياق الوقائع التارجخية وما أفرزته من مظاهر اقتصادية واحتماعية وسياسية هو: 


رستې اسد» الروم في سياستهم وحضارقم ودينهم وتقافتهم وصلاقم بالعرب» بيروت» دار المكشوف» ج۱» ص٣۲‏ . 
انظر المصدر السابق» ص .٠۲-۳۱‏ 
زيعور» علي» اوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية» بیروت» دار اقرأً» ۱۹۸۳» ص٩٥۸-٦۸.‏ 
اشبنغلر» اسوالد» تدهور الحضارة العربية» ترجمة احمد الشيبان» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د. ت» ج۲» ص١٠۷.‏ 
كبه» إبراهيم» دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي» بغدادء مطبعة العاني» ۱۹۷۳» ص >٦۹‏ . 
شومبيتر» حوزيف» تاريخ التحليل الاقتصادي » ابجلد ١‏ » ترجمة حسن عبد الله بدر » القاهرة » احلس الأعلى للثقافة › المشروع القومي للترجمة › 
٥‏ ص ۱۲۰. 
٢‏ 


عندما أصبحت أوربا مسيحية قبل سقوط الإمبراطورية الرومانية بأكثر من قرن من الزمن دولة وشعوب» 
وأوشكت الوثنية على الانقراض فى تضييق الغناق عليها لتخحمد أنفاسها» ما الذي فعلته الكنيسة بسلطتها الدينية 
والدنيوية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» بعدما أصبحت الساحة مفتوحة أمامها لتنظيم الحياة بكل فعالياقا 
على وفق العقيدة المسيحية؟ الم يكن من المفترض أن تقوم الكنيسة بردم هذه الفجوة» الم يكن من المفترض إقاممة 
(مدينة الله) ال دعا إليها القديس أوغسطين» ا يكن من المفترض القيام بالدور القيادي الحضاري (الكنيسة) من 
عمل على المزاوحة بين العقيدة المسيحية والفلسفة اليونانية؟ ألم يكن من المفترض بناء الحياة الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية على وفق قواعد الإبعان الان عشر محمع نيقية ٠٠١(‏ للميلاد) وما تلاه من تعديلات 
طفيفة؟» كل هذه الأسئلة لا تحد تبرير عدم طرحها في إيجاد المبرر الهش والخجول في (انه لن يكون ثمة معن أن 
نبحث عن (علم الاقتصاد) في الكتابات المقدسة ذاتما“» إذن ماهو دورهم في صياغة الفكر الوسيط» إن رجالمها 
(الكنيسة) هم الذين قاموا بالمهمة الصعبة» مهمة تكييف التعاليم المسيحية لتكون ملائمة لمستلزمات النظام 
الإقطاعي» إذن صياغة المنظومة الأحلاقية للكنيسة تتمثل بسياسة التعايش الذرائعية» فقد استطاعت الكنيسة أن 
تقدم اللاهوت بثنائية مقبولة هي الفلسفة الموروثة عن اليونان ونصوص الكتاب المقدس بعهديه القدم والجديد» 
لكن الواضح هو ان منظومة أحلاقية شاملة لم تكن حاضرة قي هذا اللاهوت» (كان اللاهوت ف العصور الوسطى 
علم ما وراء الطبيعة وعلم الكون» وبهزعته وجب أن يوجحد تفسير جديد للعا)” . 

اء القديس توما الاكويي بعد أن احذ الإقطاع نصيبه من التطور والنمو الآحذ نحو تغيير بناه التقليدية» 
وذلك للأسباب الاآتية:- 

.١‏ الاندماج الفعلي للكنيسة في النظام الإقطاعي» حي غدت جزءا منه بل كانت مؤسسة إقطاعية كبيرة. 
. الحروب الصايبية ال أعلن ر ميا شنها ٿي دير کلیرمون عام ٠٠۹۰‏ للميلاد. 

١‏ التو الان 

.٤‏ تطور التجارة والتبادل التجحاري لاسيما الإمارات الايطالية. 

°. فائض في قوة العمل في الإقطاعيات. 

1. نمو في الصناعات الحرفية. 

۷. الأثر العربي الإسلامي فكرا وفلسفة. 

إن للعوامل السبعة أنفة الذكر أثرا ف أما أدت وبشكل إيقاع بطئ تغيرات أساسية في الب وامياكل للنظام 
الإقطاعي لاسيما في شطري الفعالية الاقتصادية 

.١‏ علاقات الإنتاج/ السلطة والثروة. 
.١‏ قوى الإنتاج / المؤهلات والكفاءات. 

لعل المعيارية القيمية ومنظومتها الأحلاقية الي رمتها الكنيسة قي الحتمع الأوربي اكتسبت مشروعيتها من 

رضا السلطة (حالة التعاضد) ورضا الشعوب الذي لا يمكن ان يعزى فقط إلى الوعد المققدس قي الدخول إلى 


رستې مصدر سابق» ص .٩۹‏ 
شومبیتر» مصدر سابق» ص ۱۱۷. 
۳ کبه» مصدر سابق» ص ٤٤۲‏ . 


لاسكي» هارولدء نشأت التحررية الأوربية» ترجمة عبد الرحمن صدقي» وزارة النقافة والإرشاد القومي» د. ت» ص۹٤.‏ 
: 


ملكوت الرب؟ بل ركان الحو الفكري والنفسي» والظروف الاجتماعية البائسة وراء هذه الاستجابة الشعبية 
المذهلة" “ للحروب الصليبية» إذن بعد عن هدئت هذه الثيارات اطارفة المدفوعة (بعقيدة إعان) ووجحدت شعوب 
أوربا التغيرات الحاصلة سواء الداحلية بفعل تأثير داحلي (علاقات إنتاج ووسائل إنتاج)» أو تلك الي حصلت 
بفعل مؤثرات خارجية (الفكر والفلسفة العربية الإسلامية) الترجمات من العربية إلى اللغات الأوربيةء أو المنتجات 
الستوردة أو وسائل الإنتاج أو علاقات الإنتاج قي الطرف الأحر» كل ذلك كان يحرك المحتمعات الأوربية نحو 
التغيير» ماقدمه القديس توما الاكويي لم يكن مستوى التطورات الحاصلة في الشأن الاقتصادي» ألا أن ما يسجل 
للقديس الاكويي هو التكيفات لمستلزمات تطور النظام الإقطاعي في مناقشة مسالة الفائدة على القروض والسعر 
العادل» هذه المناقشات لم تكن واضحة المعالم من ناحية» ولم تكن تي حاجحة تطلعات الطبقات الصاعدة في 
حريف الإقطاع الأوربي» ألا أن التجارة -الرأمالية التجارية- الي كانت هامشية وموضع ريبة في فكر الققديس 
توما الاكويي» صارت مورية في فكر "اوريسم" وبات ينبغي أن تقوم السياسة الي يتبعها الأمير على تشجيع 
التجارة ونميعة الظروف الي يتطلبها هذا التشجيع” "» وبذلك يمكن القول أن المرحلة اللاحقة كانت أكثر حرجا 
للكنيسة على الرغم من الميمنة الروحية هما وسلطتها القوية» فقد انتقل الجدال من مناقشة المسائل اللاهوتية في 
العقيدة المسيحية إلى مناقشة ودراسة طبيعة السلوك البشري» هذه المرحلة كانت تؤشر عدة عوامل تمل عجز 
الكنيسة عن مواكبة التطورات في فعاليات الحياة لاسيما التجارية والاقتصادية والعلمية» (لقد رفضت الكنيسة أن 
تلاءم نفسها هذه الحاحات- العمل التجاري والفائدة على النقود- والمهم في هذا الوضع هو حقيقة أن ما رفضت 
الكنيسة أن توفره قد قدمه الفلاسفة فعا" وبذلك اختلفت المفاهيم وأصبح السلوك الأحلاقي في العمل 
التجاري لا تنطبق عليه قوانين الكنيسة» حن أن (فولتير) كتب : "في انجحلترا لا تطلق البورصة لفظ "كافر" ألا على 
الذين يفلسون فقط "') الذي لا يمكن إنكاره هو أن الكنيسة استطاعت بسط سلطتها بصيغة التكيف والتعايش 
مع السلطة والأنظمة السياسية» هذا من حهة» من حهة أخحرى تصاعد وتأثر التقدم في احالات الاقتصادية والعلمية 
مع شيء من اليقظة القومية. 


عصر النهضة والحداثة 

كان اقتصاد الاكتفاء الذاتي الذي أوحدته علاقات الإنتاج الإقطاعية لازالت أثاره مستمرة» (فققد كانت 
المدينة وحدة التنظيم التجاري في العصور الوسطى. فلم تكن حرية التنقل» ولا استخدام النقود» شائعة في الققرن 
الرابع عش . 

ألا أن الاتحاهات التطورية كانت تشير إلى تغيرات عميقة وجذرية قي المحتمع الأوربي» صعود التجارة بوصفها 
فعالية ها أطراف متعددة سواء كانت هذه الأطراف اقتصادية أم أحلاقية أم دينية» عاضد ذلك تداول واسع 
للنقود» ثم توسع ف الإنتاج» ثم فائض من هذا الإنتاج المعد للتصدير» مع تطور حقيقي في تقنيات الإنتتاج الي 


عبده قاسم» قاسم» ماهية الحروب الصليبية» الکويت» المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۹۰ ص٤ .١٠١-١١‏ 
جالبريث » حون كينيث » تاريخ الفكر الاقتصادي » الماضي صورة الحاضر » ترجمة احمد فؤاد بلبع » الكويت » المحلس الوطي للثقافة والفنون 
والاداب » ۲٠٠٠١‏ ص .٤١‏ 
لاسکی مدر ساق ض3 
المصدر السابق» ص۲١٠٠‏ . 
}9 سباین» جور ج» » تطور الفكر السياسي» ترجمة راشد البراوي» القاهرة» دار المعارف .عصر» ۱ءء ج۳»› ص1٦٤‏ . 
٤‏ 


رافقت التقدم العلمي» إضافة إلى ذلك التطلع إلى البناء القومي للدولة والَكية المطلقة وجيشها القوي» والدولة 
لمتدحلة في الشأن الاقتصادي في حماية الصناعات الحرفية والتجارة» حن غدا المجحتمع قي هذه الحقبة الزمنية توصف 
فيه شرائحه على النحو الأتٍ: (فرحل المصرف والتاحر وصاحب المصنع بدئوا يحلون محل مالك الأرض ورحل 
الدين والقائد كنموذج للنفوذ الاجتماعي السائد) » أما على مستوى المنظومة الأحلاقية فان التطور العلممي 
لمتسارع (وصل العلم- تي بطء ولكن لا يقاوم- محل الدين كعامل متحكم في تشكيل أفكار الناس)'» لذلك 
كان لابد من حصول حدث كبير داحل المؤسسة الدينية الي كانت تتقاطع وتطلعات رحال الأعمال من تجار 
ومقرضين في كون التشريعات الكنسية أصبحت عائقا في وجه هؤلاءء فجاءت (حركة الإصلاح الدين) لتعبر عن 
سقوط النظام الاقتصادي للعصور الوسطى أكثر من كوفا تعبيرا عن أي شيء أحر“. 
هذه المتغيرات قي المنظومة الأحلاقية وال تحدد سلوك الفرد والحماعة ق الحتمع سواء حاءت هذه المنظومة 

عبر (اللإصلاح الديي) أو إا كانت منظومة أفكار وتوحهات فلسفية فقد كانت ها نتائج حاسمة:- 

.١‏ الحروب الدينية الطاحنة ال رافقت وأعقبت (ح ر كة الإصلاح الديي)» وما تكبده الجتمع من تكاليف. 

. اللاستكشافات الجغرافية وتكاليفها العسكرية» فقد كانت تكلف 0۷۰ من الإيرادات العامة الاسبانية» 

وقرابة ثلي إيرادات بلدان أوربية أحرى” . 

. بدايات الح ر كات الاستعمارية وما تمثله من الناحية الاقتصادية. 

٤‏ . تطور واسع في حجم التبادل التجاري. 

©. تدفقات كبيرة من المعادن النفيسة. 

أ . تأسيس البورصة الملكية للأوراق المالية في لندن. 

كل ذلك ساعد على نمو الاقتصاد النقدي» فقد تدفق سيل من المعادن (الذهب والفضة) إلى أورباعشية 

الاكتشافات الحغرافية نما مهد إلى زيادة في كمية النقود مع التوسع في عرضهاء حدث هذا تزامنا مع الإصلاحات 
الدينية وبروز المذاهب البروتستانتية ما (ينبغي الإشارة إلى أن إمساك البروتستانتيين» في إطار الحياة الاقتصادية 
المعاصرة» بالنصيب الأكبر من الرأسمال” "» أما الكاثوليك» من جانبهم» فهم يجيبون برفض "المادية" باعتبارها 
نتيجة من نتائج علمنة وتزمين كل جحالات الحياة على يد البروتستانتية” » لقد وحد الأثرياء من تراكمت لديهم 
كميات كبيرة من النقود في القرن السادس عشر ضالتهم قي أفكار "كالفن" المتحررة من القيود الكنسية السابقة 
والمتحاوز لأفكار "لوثر" الأكثر حافظة منه» لقد شهد "كالفن" الثورة الاقتصادية (وان التحارة والصناعة لا يبممكن 
ان يقوما بدون القرض بفائدة) "» قد يجد "الإصلاح الدييٰ" الذي حصل في أوربا مبرره في عقم العطاء الفكري 
للكنيسة وعدم مقدرتما وبشكل ايجابي في تطويع وتكييف المتغيرات الحاصلة لاسيما ق الشأن العلممي وقوانينه 
(التمسك بفلسفة أرسطو قي تفسير الكون والوحود) وقي الشأن الاقتصادي» حاءت الإصلاحات "في بعضها 
متطرفا" لاسيما ق ترخحيص التعامل بالرباء (لذلك فان تعدد فرق البروتستانت قد فتح الباب للإلجاد هو اتام لا 
لاسکی :مدر سابی ص ه: 
المصدر السابق» نفس المكان. 
المصدر السابق» ص .۲٠‏ 
۳ حالبریث» مصدر سابق» ص۸٤‏ . 
فيبر» ماكس» الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» ترجمة محمد علي مقلد» بيروت» م ركز الإنماء القومي» د. ت» ص۷٠.‏ 


۳ المصدر السابق» ص .٠۹‏ 
۳ البرعي» احمد حسن» الثورة الصناعية وأثارها الاجتماعية والقانونية» القاهرة» دار الفكر العریي» ۱۹۸۲» ص١١١.‏ 
ا 


يعكن دحضه)"» وهو كلام سليم أيدته الوقائع ثم الحقائق في الإيغال ني التصورات الفلسفية الموجهة للدين في 
حاولات البعض أراد إلغاءه من الحياة العامة والبعض أراد تمميشه» والبعض أراد احتواءه وقد نحح البعض الأحير في 
إبقاء الدين حالة طقوسية جحردة من الوحي ف إيجاد دينا طبيعيا .موازاة الدين المترل»ء إذن: (ما آل إليه الإصلاح من 
تأسيس للرأمالية قلبا للعلاقة بين القيم الأحروية والقيم الدنيوية» حيث صارت الأدوات غايات» وهو ما نرمز إليه 
بتأليه العجحل أو سلطان التصور ألربوي للاقتصاى”'. 

مما سبق من تحولات عميقة ي حسد الفعالية الاقتصادية وتفصيلاتماء ثم انفصال هذه التفصيلات عن منظومة 
أحلاقية قد تم مغادرتما وأصبحت من الماضي» أذن السؤال الجوهري هو: ماذا عن مؤسسة الدولة؟» هناك حقيقة 
أن عصر الأنوار قد أوقع الكنيسة (الدين) قي فخ التغيير» والتغيير هنا ليس أحاديا بل تم على المستوى النظضري في 
صياغة فلسفة هذا العصر» ثم على مستوى العمل قي صياغة منظومة أحلاقية حديدة» "فليس بإمكان الجداثة ولا 
برغبتها استعارة المعايير الي تسترشد بها من عصر أحر إنما ملزمة باستخراج معياريتها من ذاا" » وهنا تضعنا 
الحداثة الأوربية في بحر بلا شواطئ وعالم بلا دعومة» بل هو عالم متوقد يترقب أفوله دائماء فإذا كانت الدولة 
تشتق معايبر مشروعيتها كوجود من الدين (طابعها النظري) ومشروعية معاييرها الأحلاقية كذلك من الدين» فما 
علينا ألا بالإقرار بحقيقة وليس خيارا هي: 

(إن تردي الدين يؤدي إلى انفصال الإيمان عن المعرفة انفصالا تعجز الأنوار عن تحاوزه بوسائلها الخاصة” ") 
لقد لعبت الكنيسة دورا حوريا في صياغة نظرية الدولة قي العصور الوسطىء» في قبول شرعية لكي ة الطلقةء نم 
وقعت الكنيسة نفسها- وهي ابرز مؤسسات العصور الوسطى- فريسة ها أو للقوى الاحتماعية الي اعتمدت 
الملكية عليهاء حي زال الحكم الكنسي كقوة» وأصبحت الكنيسة أما رابطة احتيارية وأما شريكة للحكم الوطيْ» 
وهو أمر لم يكن له أبدا وجود من قبل بالنسبة للفكر المسيحي. ”© 

الكنيسة لم تستطيع أن توفر منظومة أحلاقية واضحة الملامح تكون منصفة لأطراف الفعالية الاقتصادية» لذلك 
كان اهم الكبير للحكام واحكومين يكمن قي أن الجاكمين يبحثون عن السبل الناححة لاستقرار السلطة عبر 
سيادة النظام. والمحكومين يبحثون عن الأمن على الأرواح OSO ESE E ERASE‏ 
عرف فيما بعد (العقد الاجتماعي)» لذلك فان الفضيلة الي تمثل النسق الأحلاقي السائد والذي يتجحسد في النظام 
والذي يصاغ بقانون ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم» كما ينظم العلاقة بين المحكومين أنفسهم» هذا ما يكن أن 
نسميه المقدمات الأساسية لبزوغ "النظام الرأمالي" لذلك كان الناس بحاحة إلى نظام حديد ينظم العلاقة بين 
أطراف الفعالية الاقتصادية ويحقق تطلعات وطموح الثراءء نظام أحلاقي لا يعد بفردوس مؤحل إلى ما بعد الحياة» 
ليس لان النظام فاسد» لكن القائمين عليه هم مصدر الفساد» فالقبول بنظام حديد يعد شرط قبوله تلبية رغبات 
وطموحات المتطلعين للشراء إذن ما الذي قاله "كالفن" فيما بخص الربا؟:- 

.١‏ إن النصوص الدينية ال تنهى عن الربا ليست شاملة. 


7 لاسكي» المصدر السابق» ص .٤٤‏ 

المرزوقي» أبو يعرب» حنفي» حسن» النظر والعملء المأزق الحضاري العربي والإسلامي الراهن» بيروت» دمشق» دار الفكر» »۲٠٠۴۳‏ ص۷۲» 
هامش ۱. 

هبرماس» يورغن» القول الفلسفى للحدالةء ترجمة فاطمة ألجيوشى» دمشق» منشورات وزارة الثقافة السورية» »۱۹۹٩‏ ص١٠.‏ 

»( : 
هبرماس» مصدر سابق» ص ۳٣‏ 

»9 سباین» مصدر سابق» ص۸٦٤‏ . 


. رفض نظرية الكنيسة القائلة أن النقود لا تلد النقود ( مقولة أرسطية ). 

۳. ظروف العيش القائمة آنذاك مغايرة للزمن الذي ظهرت فيه الكتب المقدسة. 

٤‏ . إقراض النقود بفائدة مشرو ع مادامت شروط القرض عادلة“° 

إذن أوربا أمام انبثاق حالة حديدة تعاضد فيها كل من قادة (الإصلاح الديي) لوثر» كالفن» وقادة الإصلاح 
السياسي» ميكيافيلي» حان بودان على سبيل المثال لا الحصرء ثم قادة الإصلاح الاحتماعي قي صياغة نظام أخحلاقي 
حديد يتخحلص من هيمنة الكنيسة ورقابتهاء فكان نظاما يتصف بالصفات الآتية: 

.١‏ الأنانية نامع سواء كانت على المستوى القومي في تحقيق طموحات الأمم الأوربية ثي الفراء 
والتوحد» أو على مستوى الفرد الذي دافعه الوحيد للعمل هو مصالحه الشخحصية الفردية» لقد تم تطويع مفهوم 
المساواة على أسس منطقية مرتسمها هو أن هناك حط شروع واحد لكل البشرء إلا أن التحاسب ليس على 
أساس مقدمات الفعالية القيمية بل على نتائجها الي تظهر مسألة الكفاءة الفردية والقومية» على اعتبار أن احد 
العناصر الرئيسية لمبداً المساواة» سواء في فلسفة القانون الطبيعي أو الفلسفة النفعية» هو أنه تي حسابنا للرخاء العام 
ب اعبار كل فرد وة واخدة ل | كر ولا أقلر ا فامسالة راض على متفر الفرد إلا آن على شمر ى 
الأمم» فانه تتضح الأنانية القومية لدى رحال الفكر الاقتصادي "الانكليز"» فلم يكن الحافز الأحلاقي والسياسي 
الذي يوحه تحليلاتمم» هو رخاء الإنسانية» بل رخاء الأمة البريطانية» وف اختيارهم للمجال الأحير للرخاء» عمل 
الاقتصاديون الانكليز ضد مبادئهم الرئيسية الواضحة كل الوضوح» وهذا يفسر لنا الرعة الهروبية قي كتاباتم 
N‏ 

. النفعية كنصهنعة)ناتالا» وهي الصياغة الأحلاقية المفسرة للعلاقة بين الذات والموضوع» وهي لا تعدو 
كوفا تحقيق اللذة أو السعي إليهاء أي السعي نحو السعادة» وهي في كل الأحوال على وفق هذا المفغهوم مادية 
صرفة» هناك اتساقا واضحا في مفهوم النفعية الغربية منذ عصر الأنوار وحن العصر الحاضر» فالنفعية قائمة على 
قاعدة أساسية تعتمدها النظرية الاقتصادية وهي تحلیل حساب الأرباح jliwzhklyر «benefit analysis)” (cost‏ 
فا لحت أن الفرد ميل إلى زيادة رفاهه الخاص بالقيام بحساب الخسائر والأرباح» على نحو يحقق لنفسه اكبر حير 
ممكن”' ٠"‏ الوقائع تشير إلى ذلك على المستويين القومي والفردي قي الغرب تحديداء لكن حن النفعية (الراولزية) 
نسبة إلى (حون راولز) تبدو عاحزة عن الإقناع على وفق العدالة والمساواة والتفاوت الاحتماعي والاقتصادي في 
بجميل النفعية المقترنة بالعدالة كمفهوم قبلي. 

۳. التسامح «هناهإء[ه٣»‏ وقي الصياغة الأحلاقيةء لا يعدو هذا المصطلح إلا التسامح الديي لما شهدته أوربا 
من تطاحن مذهي» وهو لا يعني ثي أي حال من الأحوال التسامح على المستوى العا لمي أما ي المفهوم الاقتصادي 
فانه يعي واحب أخلاقي في احترام السلوك الاقتصادي للمقابل» ولعل مفهوم التسامح هو الذي أفضى إلى مفاهيم 
لمنافسة المفترضة كسلوك أحلاقي للسوق» والمتتبع هذا المفهوم يجد أن أشكال التسامح قد توحشت إذ عبرت من 


» لاسکی» مصدر سابق» ص۰ ۲. 
(") ميردال» غونار» النظرية الاقتصادية والدول النامية» ترججمة إبراهيم الشيخ» القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر» د. ٿت. » ص۹٠١.‏ 
المصدر السابق» نفس المكان. 
FY‏ روس» حاكلين» الفكر الأحلاقى المعاصر» ترجمة عادل العوا» بيروت» عويدات للنشر والطباعة» ٠٠٠١‏ ص۷٠.‏ 
۷ 


أشكال المنافسة إلى شكال الفوضى" الخلاقة" الي تعتمد على حيار الاصطفاء الاحتماعي الدارون قي البققاء 
للأصلح. 

.٤‏ الحكومة» وهي هيئة للتدبير والسياسة تلتزم بنظام هو دستور متفق عليه. 

إذن على وفق ماذكر سابقا فان المنظومة الأحلاقية قد تمت صياغتها بشكل يتحرر الإنسان من السلطات 
اللاهوتية» وبذلك ينطلق الفرد في امجحتمع بحرية للكسب على وفق أنانيته ومنفعته وتساحه» مدعوم بحكومة تعمل 
على وفق الدستور» وبتأثير هذه الصياغة للأحلاق انتقلت أوربا من عام القرون الوسطى إلى عام حديد عقلي 
مادي» وهي ليست صيغة تقبيح هذه الانتقالةء إنما هي حتمية واقعة لا حالة» طالما اتسمت المنظومة الأحلاقية 
السابقة بالفساد وعدم الوضوح والمقدرة على تطوير أدواتا العقدية» مع الإقرار أن الكنيسة لازالت ها بعض من 
السطوة قي اسبانيا وايطاليا عبر محاكم التفتيش سيئة السمعة» من حانب أحر تأكدت هزممة الأحلاقيون 
الاكليروسيون» لاهم لم يستطيعوا أن يجيبوا إحابة فعالة على سؤال صريح» أن ناقدهم يسال» هل أن الفائدة على 
النقود ضرورية للتجارة الي يقوم عليها ثلث سكان الأرض على الأقل » معن ذلك أن هذه التساؤلات تقودنا 
إلى تساؤلات إضافية لاستيضاح مقاربات المنظومة الأحلاقية» هل أن المنظومة الأحلاقية مغلقة وحدية؟ 

الذي يبدو من خلال افتراض (آدم مث) بان كل رحل هو أنسب قاض للحكم على أعماله الخاصة» أو أن 
كل رحل بالطبيعة قد ترك ف الدرحة الأولى وأساساء ليدبر أمر نفسه "» الاستدراك الذي يقدمه ادم مث يجعل 
فردية الرحل تصب في الصاح العام هو أن أفعاله تقوده يد حفية ليصل إلى غاية م تكن جزءا من مقصده» هذا 
يدل وبشكل قطعي على أن المنظومة الأحلاقية قد صيغت بشكل ضد التقييد» وعلى هذا انشطرت بدءا من نمماية 
القرن الثامن عشرء إلى نظرية للمجتمع المؤسس على الاقتصاد السياسي من جهة» ونظرية للدولة استقتها من الحق 
الطبيعي الحديث من جهة أحرى” "» كلام "هيبرماس" السابق يشير وبشكل أكيد إلى أن الحداثة بقدر ما كانت 
انقلابا ومغادرة لقيم الماضي وأخلاقياته» فهي قد وضعت مرتسما مسبقا لفحص قدرات مؤسسات (الدولة) 
والعلاقات الاحتماعية (علاقات الإنتاج) على مسايرة التطورات الحاصلة قي جحسد النظام الاحتماعي» تم إقصاء 
دور الدولة القدم ني التدحل في شؤون الفرد والمحتمع» فأصبح للدولة دور حديد في حماية الأمة (الأمن) 
ومكتسباتها (الصناعة والتجارة). 

أما الجتمع فقد ارتسمت نظريته في إبداع لاهوت حديد يرتكز على الدين الطبيعي الذي يمحاكي المشاعر 
الإنسانية والدوافع إليها دون وصاية من الدين المترل يرسم عادة وبشكل نسبي خحطوطا فاصلة بين ما هو حلال 
وما هو حرم» هذا اللاهوت الجديد يفرض حلا للخحصام المفترض بين العقل والدين» "ديفيد هيوم" يرى أن العقل 
والدين هما وظيفة متساوية» لكنها منفصلةء فالعقل يمد بقواعد الصواب والنطاً العامة» والدين يدعم هذه القواعد 
عن طريق أوامر الله وقوانينه» وعندما يسلك الفرد وفقا هذه القواعد» ويبجلها التبحيل الذي تستحقه» فانه يتعاون 
مع الله» ويرفع من شان ححطة العناية الإلمهية”” "» ألا أن استدراكا في تغليب المشاعر النفعية لحعلها من الفضائل 
للسلوك الفردي النفعي يجدها "ديفيد هيوم" في خليطا منسجما بين الدوافع للحير وغيره ( ما يعد كونه شرورا) في 
7 لاسکی» مصدر سابق» ص۱۲۱ 
مدر السابق» صن ۳۷ 


9 هبرماس» مصدر سابق» ص۲٦‏ . 


هيملفارب» غيرتورد» الطرق إلى الحداثةء التنوير البريطان» والتنوير الفرنسي والتنوير الأمريكي» ترجمة محمود سيد احمد» الكويت» امحلس الوطيٰ 
للغقافة والفنون والآداب» »۲٠٠۹‏ ص٦٤.‏ 
۸ 


سلو كنا: فهناك مشاعر ماء مع إنا ضيلة» تنبعث في صدورناء هناك بريق من صداقة النوع البشري» هناك حزء 
صغير من اليمامة معجون في بنيتناء نبا إلى حنب مع عناصر الذئب والأفعى” "» فالتشكيلة الأحلاقية على وفق 
هذا المنطق قد غادرت الزمن الذي يريده اللاهوت القدم ق الارتقاء بالإنسان إلى مصاف الملائكة» وهو فهم 
حاطيء ومتطرف من كلا الاتجاهين. 

فالت ر كيز على مبداً النفعية والفردية المولد لحساب اللذة» فطبقا "لحيرمي بنثام" على المرء أن يحزم أمره على 
الفعل الذي من شانه أن يولد في الحصلة الأحيرة للحساب» اكبر مقدار من اللذة" “» صمم "بتنام" حسابات اللذة 
والأ م على وفق السلوك الأحلاقي النفعي» حن تراءى له انه مستطيع أن يجعل من الأحلاق والتشريع علما يضاهي 
في دقته الرياضيات”"» ولعل هذه الحسابات هي الي دفعت "بتثام" إلى نشر مؤلفه "دفاع عن الربا" عام ٠۷۸۷‏ 
للميلاد» حيث كان دفاعه عن حرية التجارة قد انسحب إلى تحارة النقود» وعلى وفق هذا فانه يرى (انه لامجب 
أن بنع رحل رشيد صحيح العقل يتصرف بحرية وعيناه مفتوحان» وهو ينظر لمصلحته» من أن يجري هذا الاتفاق» 
للحصول على المال» بالشكل الذي يعتقد انه أفضل» كما لا يجب- وهذه نتيجة ضرورية- أن بمنع أي شخص من 
إمداده به بأي شروط يراها متناسبة" "» وهو بذلك يسخر من مصدري التحرم للربا: أرسطو» في كون النقود 
لا تلد النقود وهو قصور في فهم الفعالية الاقتصادية ودور النقود وماهيتهاء والكنيسة ولاهوتييها باعتبار تععاطي 
الربا أم كبير» ويعد هذا الاعتقاد من قدي الخرافات. 

قد يبدو التساؤل الذي يطرحه "هارولد لاسكي" يتصف بالموضوعية عند وضعه في السياق التاريخي» فإذا 
سألنا لماذا انتصرت الروح الرأسمالية» فالحواب بالتأكيد» هو ان إمكانيات الإنتاج م يعد استغلاها مكنا بقيود 
النظام القدم » وعند تفكيك السؤال سوف لن يتبقى سوى المنظومة الأحلاقية» من ناحية أحرى هل كان 
مستحيلا انتصار الروح الرأممالية بشروط (المنظومة الأحلاقية) للنظام القدم» لماذا هذا التأكيد على مغادرة النظام 
القدعم» لاذا هذا التأكيد على الفائدة كعامل حاسم في قرارات الادخار والاستثمار؟» هل أن الفائدة (الربا) مسالة 
دينية تعبدية (أحلاقية) أم إا مسالة اقتصادية» بالإمكان الإجابة على هذه التساؤلات إذا ما علمنا أن "النظام 
القدے' ج يكن على مقدرة أن يقدم الإجابات التفصيلية الحاسمة لمسالة الفائدة (الربا)» معظم الشريعة بعهديها 
القدم والحديد تعالح مسائل ميتافيزيقية ومملكة الله هناك وإما ليست على هذه الأرض» حاءت الكالفنية كشكل 
دين متطرف» لتطرف مقابل سابق لتقول أن بناء جحد الرب على هذه الدنيا؟ وبذلك فتحت الباب واسعا أمام كل 
الاعات الفردية» ذلك أن الترعة الفردية» أو "التشرنق"» تولد مستهلكين من أحسن طراز. وما دام رخاء اليش 
مطلوبا فان ولادة المستهلكين الجيدين تستلزم منتجين من ذوي الكفاية على الأقل » إذا كان النسق هو هدفه 
إلغاء الرابط (الدين) ذلك أن الحاجة إلى الأحلاق تزداد كلما قل التمسك بالدين ‏ » عند مغخادرة المنظومة 
الأحلاقية القدمعة (الدين)» كان لابد من العبور إلى صيغ حديدة للأحلاق» مؤسسات النظام الرأسمالي» الذي تغطي 
السوسيولو جيا الاقتصادية وهي:- 


المصدر السابق» ص ۳۹. 
برهييه» إميل» تاريخ الفلسفة» القرن التاسع عشر» ترجمة حورج طرابيشي» بیروت» دار الطليعة» ۰۱۹۸۰٩‏ ج٦»‏ ص٣١١٠.‏ 
نفس المصدر السابق» نفس المكان. 
لاسکی» مصدر سابق» ص۱۳۸ . 
( مصدر سابق» ص٣۱‏ . 
سبونفيل» أندره كونت» هل الرأمالية أحلاقية» ترجمة بسام حجار» بيروت» دار الساقي» »۲٠٠٠١‏ ص٦٠.‏ 
40 الصدر السابقء ص۳۸ . ٠‏ 
۹٩‏ 


8 وقائع عن السلوك الاقتصادي. 

٣‏ المؤسسات الي تشخص التنظيم الاقتصادي الاك 

السلوك والمؤسسات هي الي تقدم المرتسم الأحلاقي لقرارات الادحار والاستثمار» كان بإمكان "النظام 
القدم" أن يقدم حلا ذه المعضلةء فبدلا من الفائدة "الربا" تكون المشاركة» لكن هل يكون ذلك في صالح رحالا 
الأعمال والمؤسسات الي بدأت تتعملق؟ على وفق مسار تارنيخي: 

.١‏ صناعات كثيفة العمالة. 

. صناعات كثيفة رأس المال. 

۳ . صناعات كثيفة المعرفة (المعارف)“. 

وبذلك تكون الفائدة جزءا أساسيا من فعاليات مؤسسات النظام الرأسمالي» لنعمل على تفكيك الفائدة ضمن 
سياق الفعالية الاقتصادية الشاملة» ابسط توصيف ها هي مكافأة استخدام رأس الال المقترض» ورأس المال هنا هو 
رأس المال النقدي» والذي نمثل حيازته ملكية نتحت عن عمل سابق» إذن الفائدة هو جحزء من هامش الربح الذي 
يحققه المشرو ع» ما تتصف به الفائدة هو إا تحدد بنسبة ثابتة وبشكل مسبق» إذن هي مكافأة رأس المال فق ط» 
وهو ظلم مالك رأس المالء لان مكافأته المشا ركة في الربح مع المشاركة ق المخاطرة قي الفعالية الاقتصادية» وهنا 
يثار السؤال الحوري» هل أن الفائدة ضرورية من ضرورات الفعالية الاقتصادية؟ وهل أن الفائدة طريق أكيد 
لازمات اقتصادية ومالية؟. 

من قال أن الفكر الاقتصادي لم يعرف إلا شكلا واحد من أشكال التمويل وهو الاقتراض بفائدة» فهذا أمر 
غير صحيح» هناك الكثير من المشاريع تعتمد المشا ركة في التمويل واقتسام الأرباح حسب الاتفاق وتحمل 
اللخحاطرة» هناك أدبيات معتبره أسست لعملية التمويل للنمو الذات (الداحلي). 

هل أن الفائدة طريق لازمات اقتصادية دورية ؟» فان المسالة واضحة من خلال آليات العرض والطلب 
لرؤوس الأموال النقدية وما تخلفه هذه الآليات من رواج وكساد اقتصادي وبصيغ دورات اقتصادية وأزمات 
اقتصادية تحمل صفات وأثار لا تشبه سابقاتماء فتصبح الحلول السابقة غير ناححة لعلاج الأزمات المتعاقة» أما 
الأزمات المالية فالمسالة تكمن ف ان المشتقات المالية تعمل على تعميق الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد غير 
الحقيقي تي درحات مخيفة نما يؤدي إلى يارات اقتصادية متلاحقة. 

الحقيقة هي أن الفائدة (الربا) هي حذر البلاء قي عدم مقدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن قي إشكاليات 
التشغيل لما تخلقه الفائدة (الربا) من علاقة عكسية» هي من طبيعة النظام الاقتصادي الرأمالي» بين معدلات الفائدة 
والطلب على رأس المال النقدي. 


العصر الحديث وطبيعة الأزمات 

تنشا الأزمات» عندما تنشأً الفروق» ولا تعن الفروق هنا الحجوم والقدرات والإمكانيات» بل هي كل هذا 
مضاف إليه السند الفكري والمقدرة على الغلبة والتغلب والانتصار» في العصر الحديث قد تم فك الارتباط بها 
نسميه قي لغة الاقتصاد بالملكية والمال» على مستوى الجحغرافياء سواء كانت جغرافيا إقليم أم حغرافيا العالي لا 


7 شومبیتر» مصدر سابق» ج۲ صض‌۲۳۳۲. 


حنفي» حسن» العظم» صادق جلال» ما العولمة» دمشق» بیروت» دار الفکر» »۱۹۹٩‏ ص۹١٠.‏ 


0 


بمكن إهمال الجغرافيا الي تتوزع عليها الإمكانات والقدرات» فحن التسميات السياسية لأقاليم العا م» ممن عالم 
متقدم وعالم نامي وعالم متخحلف إنيما تنبع من الإمكانات والقدرات وكذلك ينسحب الأمر على الإقليم الواحد 
في تقسيم القوى المنتجة إلى ريف ومدن» فالفلاح ووليد البلدة لا بمثلان الفرق القائم بين الريف والمدينة فقط» بل 
E NCO E CC E EEE E‏ 
(آرنولد تويني) أيضا يعتمد الفروق هن حهة والقدرات والأمكانيات من جهة أخخرى» ي مقدرة المؤشسنات 
الضارية علن الضمرة إلا أن المسالة ال س النصر ر اهرعةهى.الفروق: 

فكيف إذا كانت الفروق داحل الجسد الاقتصادي ونظامه وفعالياته» هناك أداة قديمة جحديدة تعمل بكفاءة 
على تلبية امتصاص العرض بوساطة الطلب» النقود أداة ووسيلة للتبادل إلى حانب كوما جملة وظائف إضافية هي 
كفوءاً هاء فهي أيضاً خزن للقيمة وهي كذلك أداة للادحار» إذن هناك في عملية العرض والطلب ما يمكن أن 
نسميه» قطاع الإنتاج الحقيقي (سلع وخحدمات) ووسيلة النقود» فكيف بنا إذا أصبح المتاع بضائع وسلعاًء وينقلب 
لهاد ل راما غل عقب ويحل التفكير بالمال محل التفكير بالمتا ع“ بذلك تم تحويل النقود من وسيلة جامدة إلى 
كائن حي يتوالد ويتناسل» بناءا على ذلك لم تعد الفائدة مسألة دينية وأخحلاقية فحسب» بل واقتصادية» كون 
النقود أصبح ها مشتقات حديدة» وهمذه المشتقات عمل بالمقابل من قطاع الإنتاج الحقيقي» فنحن أمام مفهوم 
اقتصادي يحمل مدلولات حقيقية تعمل في كل من قطاع الإنتاج الحقيقي وقطاع المال» تمكن هذا المفهوم ممن 
الحصول على شرعية دعمت وحوده في كلا القطاعين» الاعتماد» هذا المفهوم ماذا يعي وكيف تشكل» بالعودة 
إلى مقولات (اشبنغلر) بخصوص الالء فإن التفكير بالمال يولد المال - وهذا هو سر عالم الاقتصاد - فعندما يدون 
قطب منظم مليون على القرطاس» فهذا المليون قائم وموجحود»ء وذلك لأن هذه الشخحصية بوصفها مركزاً اقتصاديا 
تقرر وتؤ كد زيادة في الطاقة الاقتصادية تي ميدانه تعادل المليون الذي دونه. وهذا وحده» ولا شيء غيره» هو معن 
كلمة "الاعتماد" في نظرنا"“» واستدراكا لا بد أن تكون الرؤية تنصب على الحجم المنجز في قطاع الإتتاج 
الحقيقي» وليس على الوظيفة» على الرغم من أهمية هذه الوظيفة» لكي لا يحب أن تتجاوز هذه الوظيفة حدودهاء 
وهذه مسألة أحلاقية مهمة في توضيح ووضوح التفاعلات بين أطراف الفعالية الاقتصادية» من الناحية القانونية فإن 
التعامل مع وسائل الدفع تبدو مختلفة» النقد يتمتع بالقبول الفوري قي تسوية المعاملات» لكن لا يمكن ذلك مع 
الأشكال الأحرى للأوراق المالية» على الرغم من أن أداة اا ك ا 6 فاع ال و اة 
ذلك أن نقود الائتمان الورقي والأشكال الأحرى من الائتمان الورقي ليست على الدرحة نفسها من الكفاءة 
لأداء كل غرض من الناحية الفعليةء فالنقد القانون بعثل وسيلة دفع شاملة بينما الوسائل الأحرى فهي أقل قبولا 
ورا تداوها في دوائر ضيقة من المنشآت» يرى "شومبيتر" أن الفرد المهي يهتم عموما بالاحتلافات التكتيكية أكثر 
من اهتمامه بالتشابه الجوهري“» إذن لا بد من فهم السياق التاريخي لدور كل من النقود بوصفها وسيلة دفع 
مباشرة وأدوات الائتمان الي تمغل حقاً قانونياً على النقودء إن النظام المالي الرأسمالي منذ اكتمال ملاحه واتضاح 
صورته كان يقصي النقود من التعامل لكن لا يقصيها كمعيار» فابتداع نظام المقاصة يسوي ما بين الحقوق 


)2( اشبنغار »> مصدر سابق» ص٣‏ ۷۲. 
المصدر السابق» ص ۷۲۹. 
e»‏ اشبنغلر» مصدر سابق» ص Vo‏ 


. ٤٦۷ شومبیتر» مصدر سابق» ص‎ A) 


و ا اف و کا کاو ا کر ا اه2 
ف 

للعضلة ی کی ی الثروة» و كيف تبن الفروق بين قطاع الإنتاج الحقيقي و المال» عندما 
غدا "النقر" ا لکل القيم في قطاع الإنتاج» فقد أصبحت كل الأشياء ق أعين الناس ا رئا غار 
هذه الصورة تتجسد في عمق التاريخ حى: كانت الأوان الي يعرضوفا - اليونان - في استعراضات النصر محرد 
نقود ق أغن الف رجن فان ارو ة الكلاسكة لا مالف من اتلاك اللكيات» بل من تكديس الال قدا )لن 
طرحنا كل أشكال المقايضة على اعتبارها تمثل شكلا متخلفاً من صيغ التبادل غير المنصف لغياب وسيلة الدفع 
الحضارية "النقود' فإن الكلام السابق ل "اشبنغلر" يسري على العصور اللاحقة وحن وقتٍ قريب» فمنذ أن 
ابتدعت النقود كمعيار ووسيلة متقدمة للدفع والتسوية» أصبحت الثروة» كل الثروة نقودا ق آعين الناس» حن 
"آدم ميث" یری أنه: لا يكن لأي رأس مال ثابت أن يدر أي دحل إا بواسطة راس مال متداول» فأنفع الآلات 
وأدوات الل لن ج فا إا وران المال المتداول الذي يوفر المواد ال تستخدم فيها هذه الآلات» وإعالة 
الال الدين مهدا 0 5 ري الال اا ل ل ا ي ل عل ن راس الل الات 
فيؤ كد "آدم ميث" في أن النقد هو الجزء الوحيد من رأس المال المتداول بحتمع ماء والذي بمكن أن تؤدي صيانته 
إلى أي إنقاص في الدحل الصاف هذا الجتمع» فرأس المال الثابت» وذلك الجزء من رأس الال المتداول الذي يتكون 
من النقدء يتشاممان تشاماً كثيرا من حيث تأثيرما في دحل الحتمع “» وحن يزال هذا الغموض ف التمييز بين 
رأس الال المتداول ورأس الال الثابت من يت ا قي الحسد الاقتصادي من حيث نمو الكم (إ )Qua u‏ 
لكل منهماء وعندما تكون النقود جزءا» بل جزءا صغيرا من ثروة الأمة» فلا ريب ي نمو كمية النقود بشكل يلي 
خاة التادل نالسر ق إلا أن الرابط الأحلاقي يفرض سياق من التوازن بين الكتلتين» كتلة الإنتاج الحقيققي 
والكتلة eT‏ لأن عدم التوازن النسبي الضبوط بالنمو يفضي إلى إشكالات اقتصادية ومالية واسعة. 

هناك حقيقة أن السلطة في إصدار (العملة) ا إلى البنوك الم ركزية» لكن مسألة خلق الودائع فهي 
ا التجارية» ولا تعن الرقابة ال يمارسها (البنك الم ر كزي) على هذه المسألة هو الحد منها والتحكم 
في حجمها إلا في حدود» لقد تعاضدت مسألتان أديتا إلى اخحتلالات رئيسة قي جحسد الاقتصاد منذ القرن السابع 
عشر أكد ذلك( حان بودان) هو الارتفاع المستمر قي الأسعار» ثم الرد على ذلك وهو التوسع النقدي المبالغ فيه 
لعلاج الارتفاع ني الأسعار (التضخم) وانخفاض القوة الشرائية للنقود» استمرت هذه الحالة بشكل عرفت في 
أدبيات الاقتصاد السياسي والنظرية الاقتصادية بالدورات التجارية والأزمات الاقتصادية والأزمات الماليةء النظرية 
تفترض أن الاقتصاد الوطي يتكون من: 

.١‏ القطاع العائلي. 

۲. قطاع الأعمال. 


۳ المصدر السابق» ص ٤٦٤‏ . 
( اشبنغلر» مصدر سابق» ص ۷۳۸. 
سمث» آدم» ثروة الأمم» ترجمة حسي زينة» بغداد» دراسات عراقية» ۲۰۰۸» ج۲» ص .۲۹۰-۲۹٤‏ 
المصدر السابق» ج۲» ص ٤٦٤‏ . 
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يرى (ج» آكلي) أن القطاع العائلي هو الذي يحتفظ بالأصول المالية ما فيها النقود)» وأن قطاع الأعمال لا 
يحتفظ بأية أصول مالية عا فيها النقود أيضا)» كأن ذلك يعن أن القطاع العائلي يحتفظ بكل الأصول المالية 
اموجودة» ويعثل هذا بجموع ثروتمم كما أنه ثل أيضاً بجموع الثروة القومية» والذي يساوي ججموع كل قيمة 
a RS‏ و 
وطبقاً للسياق التاريخي لمفهوم (الربا) الفائدة فإن الاحتفاظ (بالنقود) لدى القطاع العائلي يحقق عائدا سنويا 
مساوي للصفر مضاف إليه معدلات التضخم» في حين أن الأسهم وبقية الأصول المالية تعطي عائدا موحبا ي 
معظم الأحيان» هذه الحالة أدت إلى الت ركيز على تطوير الأصول الماليةء وبذلك أصبح هناك قطاع للإنتاج الحقيقي 
وقطاع مالي» قي قطاع الالء الأوراق للالية الي تصدرها المنشآت تكون نسبة الديون إلى رأس للمال القابل للتوزيع 
على ثلاثة ضروب» إما منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة» وهذه الأمور هي الي تدفع المضاربين في أسواق الأوراق 
المالية إلى الاحتفاظ بامحفظة للأوراق المالية لمواحهة المخاطر الي تواحه سوق الأوراق الماليةء فإذا كان الاقتصاد 
وفعالياته فيما مضى أمام الفائدة ومعدلاتما قي اتخاذ قرارات الاستشمار والادحار» فإن رحال الأعمال والمضاربين 
أمام جملة من الأصول المالية غير النقود هي الي تفرض الغيارات على قرارات الادحار والاستثمار» لا بل أن 
القرارات مرنمنة بآلات صماء تعطي ولائها لمن له المقدرة على برجتهاء إلا أن المقدرة على برجحة عقول الناس في 
حلق القطاع المالي مقابل قطاع الإنتاج الحقيقي كانت أكبر» يورد (روبرت هيلبرونر) واقعة مفيدة وذات مغزى 
عن الأسباب العميقة للأزمات المالية» وما تميز به رحال الأعمال من قدرات عالية في إدارة مشاريعهم إلى حانب 
تدني خلقي لا بمكن قبوله» يقول "هيليرونر" أن الجمهور يستجيب بإرادته» فحين "تسري" الأنباء بأن "جولد" أو 
"رو كفلر" يشتريان أسهم السكك الحديدية أو مناحم النحاس أو مناحم الصلب» فإن الجمهور يندفع كي يشترك 
في السباق “» فصار إعان الجمهور برحال الأعمال وقدراتمم (رحال الأعمال) على الشعوذة المالية الي غدت 
سل وكا اقتصاديا مقبولا وسائدا احتماعياء والمثال على ذلك هي تلك الواقعة ال تحعل الرأس يدور من فرط 
الدهشة؟: 

اشتری هنري روجرز وولیم روکفلر شر کة نحاس "آناکواندا" دون أن يدفعا دولاراً واحدا من جیهما 
ا لخاص. وهذه الطريقة الي تمت ها العملية: 

.١‏ اعطی کل من روحرز ور وکفلر شیکا عبلغ (۳۹) ملیون دولار إلى "ما رکوس دال" نا لمتلکات 
"آناكواندا" بشرط أن يودع المبلغ في (ناشينال سي بنك) ويتر كه هناك دون المساس به لمدة نص عليها الاتفاق. 

۲. تم إنشاء مؤسسة على الورق باسم شركة النحاس المندجة» وعينا فيها الكتبة الذين يعملون عندهماء 
کمدیرین صورین» ثم حعلا هذه الشركة تشتري "آناکواندا" بلغ )۷٥(‏ ملیون دولارء لا يدفع نقداً وإنغا على 
صورة أسهم في الشركة المندجة ولتسيير الأمر طبعت أسهم هذا الغرض. 

۳. واقترض روحرز ور وكفار الآن من 'ناشينال سي بنك" (۳۹) مليون دولار لتغطية الشيك الذي سبق 
إعطاؤه إلى "ما ركوس دالي"» وكضمان هذا القرض استخدما أسهم الشركة المندجحة البالغ قيمتها )۷٠(‏ ملييون 
دولار. 


7 آكلي» ج» الاقتصاد الكلي» النظرية والسياسات» ترججمة عطية مهدي سليمان» بغداد» الجامعة المستنصرية» ۰۱۹۸۰ ج۲» ص ۹1۸. 
هيلبرونر» روبرت» قادة الفكر الاقتصادي» ترجمة راشد البراوي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» د. ت» ص .۲٤٤‏ 
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.٤‏ بعد ذلك باعا أسهم الشركة الحديدة في البورصة .مبلغ )۷١(‏ مليون دولار (بعد أن عملا أولاً على 
الإيعاز بأهميتها عن طريق السماسرة الذين يشتغلون لحسايما). 

ه. وعن طريق من بيع الأسهم أعادا القرض البالغ (۳۹) مليون دولار إلى البنك وكسبا لأنفسهما )۳١(‏ 
TEE‏ 

فإذا كان الاستغراب الذي يثير حفيظة (هيلبرونر) في وصف هذا العصر: أنه عصر اعتدنا وتحن نسترحع 
Or E A E O e‏ يقال لنا أن هذايقع 
ضمن سباق المنافسة وهو سلوك يتسم بالحد والدشاط يي عصر تميز بالفوضى الخلاقة على مستوى الإنتتاج 
ومقارباته والاستهلاك ومقارباته» فالقول الحق هو أن هذا السلوك قد تم صياغته منذ قرون مضت» إن غياب 
الوضوح الموضوعي في الضبط الأحلاقي لفعاليات الحياة أدى إلى إطلاق العنان للكسب دون الالتفات إلى الوازع 
الديي الذي عجز عن تقد الإحابات المقنعة للاسئلة الاقتصادية» فالشرائع السماوية هي حجة الله على عباده 
لكون هذه الشرائع هي مناهج حياة» هناك حقيقة سبق أن مررنا عليها وهي أن معظم الشرائع السابقة على 
الإإسلام قد حرى عليه التحريف لسببين: 

.١‏ ما اتصفت به الشرائع الي دونت قبل الإسلام بلغات خالية من التنقيط والتحريك والتنوين» فكان 
لري انف هاف رعا غ مقر ار ايان قود لأن الشرائع قبل الإسلام قد حولت على يد رشعب 
الله المختار) من شريعة رحة للعالمين إلى شريعة لقبيلة وإله خصوص ها. 

۲. الثابت تاريخيا أن نسخة الكتاب المقدس بعهديه القدع والحديد قد مر بسلسلة من الترجمات للغات 
متعددة وق كل مرة يفقد الكثير من مقاصده بسبب كثرة الترجمات حن غدت الفلسفة الي قدم من خلاها الدين 
هي الأساس» لا بل أصبحت الكثير من ثوابت الناموس من مغامرات أرسطو الفلسفية ني تفسير الكون والوحود» 
وهذا ما نجده عند أوغسطينوس في "مدينة الله" وكتاب "الاعترافات" لا بل القارئ لا جد منظومة أحلاقية مستقاة 
من الدين في كتاب توما الأكوييْ (الخلاصة اللاهوتية) بأحزائه الخمسة تمكن الناس من ضبط سلوكهم فحاء 
(عصر النهضة) لتكون أنوارها حجة على الدين في تفسير الكون والوجحود» فبعدما كان الكتاب المققدس هو 
الت ر اريه لاحر فة به جانا ون الر نة درا الجر اك رة ال دن لي المت ى ادن 
(الشريعة) العيب تي من ليس له المقدرة على وضع هذه الشريعة في سياق فعاليات ال حياة لتضبط سلوك الناس. 
فدوال المنفعة تسبح في نظم متغيراته الداخحلية» وإذا كانت هناك مؤثرات خارحية هامة Significant‏ 
Extent‏ ف دوال المنفعة» فإن الفكرة الم ركزية للنظرية الاقتصادية الحديثة لا تبقى صالحة» ولا يغدو لآليية 
السوق أي ادعاء حاص بالكفاءة» أو أي ميزة عن غيرها كطريق مقبول لتخحصيص الموارد في البجتمع“ إذن 
تخصيص الموارد حكومة بجملة من القوانين ترتقي إلى مصاف القوانين الطبيعية» فالاعتقاد بمذه القوانين مبي على 
النظرة الآلية للكون» القائل بأن المعرفة في جال العلوم الاجتماعية لا تختلف عن لمعرفة قي محال العلوم 
الفيزيائية”“» فالمنظومة الأحلاقية لا تعن سوى تتبع الصا والنافع» هناك م ركزية للمنظومة الأحلاقية» لا تتغير 


المصدر السابق» ص .٠٤٠٠١‏ 

نفس المصدر السابق» ص .۲٤١‏ 

.٠۳ ص‎ »ه١‎ ٤١١ زمان» سد نحو منهج جحديد للاقتصاد» جحلة الاقتصاد اللإسلامي»› جلد ۱۸» عدد ۲ حامعة الملك عبد العزيز»‎ e 

شابرا» محمد عمر» الإسلام والتحدي الاقتصادي» ترججمة محمد زهير السمهودي» عمّان» المعهد العالي للفكر الإسلامي» »۱۹۹٩‏ ص .١٥۸‏ 
٤‏ 


بل هي تمتلك القوة والمقدرة للتحول على وفق المصال والمنافع» فالتحول من اقتصاد العرض على وفق قانون 
"ساي" إلى اقتصاد الطلب على وفق "كيز" ثم دولة الرفاهية» ثم التحول إلى اقتصاد العرض على وفق برنامج 
تاتشر-ريغان» على وفق المصال والمنافع» ودولة الرفاهة لا تعيْ رفاهية الفقراء بل رفاهية النظام وعافيته ودعومته» 
إذن الأساس المنظومي للأحلاق واحد والتحولات مستمرة» حي غدت هذه التحولات على الملستوى الكوي» 
وذلك نتيجة "الاعتماد التبادل" والذي يعي الاستعداد المفرط بحتمع ما للتأثير ما يجري من أحداث تدور في بحتمع 
آحر» وهو ما أدت إليه نتائج التزعة التو سعية للرأسمالية الحديدة” “» فالتحولات ال حصلت في الجحسد الاقتصادي 
الغربي» تدون في أدبيات الاقتصاد الرأ مالي على آما تحولات مقاربة للتحولات في الجحسد البيولوحي» وهي نظرة 
تعبر عن سيرورة الفكر الاقتصادي» فالواقع أن حسد الاقتصاد الرأمالي» قي عصر العولمة يحمع على ما يبدوء 
الرأسمال الصناعي- الإنتاحي» والرأمالي المالي - ألاستخراحي» والرأ مال البضاعي التجاري» ف لحظة حديدة 
واحدة هي أبعد وأعلى وأكثر تعقيدأ بكثير من المرحلة الإمبريالية الكلاسيكية"» فإذا كان في الاضي يتصف 
الاقتصاد .عر كزية الإنتاج الغربية» وعالمية الاستهلاك ونشره قي أغاطه (وهي مسألة تقع في صلب المنظومة 
الأحلاقية)» أصبح الآن يعمل على نشر الإنتاج الال غاا وهو يعن أن العولمة تعن عولة دائرة الإنتاج وإعادة 
الإنتاج الرأمالي ونشرها (ونشر علاقاما الاجتماعية بالتالي) انتقائياء حارج ججتمعات الم ركز الرأ سمالي الأصلي 
ودوله"'» ولا تعن دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج سوى سوق الإنتاج الحقيقي على المستوى الدولي وسوق الأموال 
على المستوى الدول: 

يتضح أن التراكم غير الطبيعي لرأس المال قي الغرب سواء عبر الإنتاج المحلي وموارده أو كان عر النهب 
الاستعماري لثروات الشعوب منذ القرن الخامس عشرء هذا التراكم أدى إلى التوسع في الإنتاج وبزوغ عصر 
المنشآت والمؤسسات العملاقة» مع الفرصة التاريخية لوحود الأسواق الخارجية لتصريف الفائض من الإنتاج وهي 
فرصة تاريخية رما لن تتكرر» أدى هذا إلى ظهور الأسواق للمالية وملحقاتما من المصارف وبيوتات الأموال» وعندما 
أصبح العائد على رأس المال في دولة المركز الرأسمالي الصناعي تتراحع أدى هذا إلى ما عرف بتصدير رأس المال» 
حي غدت مسألة الإنتاج الحقيقي وأسواقه» وسوق الأموال (الإنتاج غير الحقيقي) مسألة واقعة» مضاف إلى ذلك 
تشر ذلك الي وهي مسألة سيرورة تاريخية» وهي ليست مسألة مخيفة» لكن ما حصل أن السيرورة لتاريخية لكلا 
السوقين صارا إلى حالة من عدم التوازن» والتوازن ليس يعن حثما ان کی اران متوازنتین وتا و إغا 
المسألة غدت إلى أبعد من الترحيح» حن أصبح سوق الأموال يستحوذ على أصول مالية تعادل أربعين )٤١(‏ 
ا ر سوق الإنتاج الحقيقي» وهي ا ا ی ا ا 8 
من هذه المعاملات (قي سوق الأموال) له طبيعة المضاربة» وأن هذا "الاقتصاد الال التصوري" لديه طاقة ضخمة 
كامنة على تمزيق "الاقتصاد الأساسي العيي" كما حدث ذلك في ايار "بنك بارنج" أقدم بنوك بريطاني اعام 
٥‏ ”“» سيرورة التاريخ الاقتصادي وصيرورته تقدم مرتسماً لطبيعة الحقب التاريخية للفعالية الاقتصادية تبر 
وبصدق عن طبيعة تكوين المنظومة الأحلاقية للأمم والشعوب .معتقدانما الدينية والفلسسفية» فالأزمة المالية أو 


7 ا > سام توفيق» اقتصاد العولة» مقاربات اقتصادية للرأمالية وما بعهاء بیروت» دار النفائس» »۲۰٠۰‏ ص .۲٠٤١‏ 
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الاقتصادية في حوهرها هي أزمة أخحلاقية في أبعاد الفعالية الاقتصادية ومقاربات هذه الفعالية في الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك والادحار والاستثمارء إا (الأحلاق) جزء من النظام» لا بل أصبحت تكوينية (ع۷اtن)یء«هء)‏ أي 
(داحلة ق ت ركيب اللعبة)» وهذه القواعد هي الي تحدد اللعبة» وقد يقال انه لا سؤال عن تبرير قاعدة ممن هذا 
النوع» فإذا كنت لا تحب القواعد لا تلعب اللعبة”""» إن كانت القواعد الأحلاقية التكوينية السائدة في السوق 
سبيلا للصعود المادي والثراءء ففي الطرف الآحر هناك منظومة أحلاقية هماما يؤدي إلى افميارات كبيرة على 
مستوى الاقتصاد والقيم» فإذا كان السؤال هو رفض ماهو قائم» فما الذي ينبغي أن يكون؟» ف هذا ا لجال يدو 
مرتسم العدالة على وفق (حون راولز) يتحسد في فكرة الأشخاص الأحرار المتساويين المدعومين بقوتين احلاقييتين 
ھہا: 

.١‏ قدرة الإحساس بالعدالة. 

ادر على ا ۹ 

فهل مغادرة القيم الأحلاقية القائمة البالية؟ إلى ما ينبغي هو الوصول إلى حال أفضل ق عناية القدرتين 
السابقتين بشرط حصول الفعالية (أي فعالية من فعاليات الحياة) وراء ستار من الجهل؟» إذا كيف يستطيع هؤلاء 
الأشخاص الموصوفين بالحرية والمساواة والمدعومين بقدرات أخلاقية أن يختاروا على وفق(راولز) في ظل حجحاب 
الجهلء» انه من العبث أن تطلب من إنسان تُخيل خحطة لياته أن كان يجهل من هو" إا بجرد صياغات نظرية 
افتراضية لتبرير حالة قائمة .مواصفات فلسفية أكثر حداثة وتعقيدا» فكيف لا تبدو "الأحلاق النظرية التحارية " 
غريبة ومتناقضة في حين أن كل شيء في الدنيا "الأعمال" يبدو مباحاء وحيث أن الشاغل الأساسي لمشروع من 
المشروعات إنغا هوء بالتعريف بقاؤه"“. 

إذا كان شرط البقاء مقترن عا هو قائم» مع الإقرار أن ما هو قائم سبب في الفساد والإفساد» فلابد من أن 
يكون الإصلاح والتغيير من حارج النظام. 

الثابت تاريخيا ومنذ مقاربات التأسيس للمذهب النفعي أن احتياح مفاهيم الجحشع والفردية والأثرة للفعاليات 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية» أحدثت تغيرات حوهرية في البحث ألقيمي والتفوق على منظومة القيم» حي 
غدا الفراغ الأحلاقي الطاغي على كل التعاملات يلح على (بعض المؤسسات) بي إيجاد بدائل تعمل كقواعد» هنا 
تتكشف الأحلاق النظرية على إا علم واحبات» ت ركيب بحليات» وإطاعة قواعد» هناك حقيقة لايعكن إغفاها 
هوان أداء أسواق الأموال والإنتاج الحقيقي وما يؤديه هذا الأداء من تأزمات لايمكن أن تكون ق معظمها منضبطة 
أحلاقيا وقيمياء بالمقابل فإن كل الإرهاصات الي تتشكل بصيغ نظرية حجولة تسعى لإنقاذ هذا الأداء سواء كان 
ذلك بصيغ "أحلاق نظرية للإعمال التجارية" كما عند (حاكلين روس)» أو فكرة البنية الأساسية كماعند" 
حون راولز " على اعتبار أن البنية الأساسية العادلة تؤمن ما يمكن أن ندعوه العدالة الخلفية“» إذا الطلوب هو 


مابوت» حون دافيد» مقدمة قي الأحلاق» ترجمة ماهر عبد القادر محمد على» بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» ۱۹۸٩‏ ص١١٠١‏ . 
(“) راولز» حون» العدالة كإنصاف» إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج إسماعيل» بيروت» م ركز دراسات الوحدة العربية» »۲٠٠۹‏ ص١١١‏ 

() روس» مصدر سابق» ص۱۰۲ . 

(أ) المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

(" المصدر السابق» ص۸١٠.‏ 

() راولز» مصدر سابق» ص۹۹. 


المواحهة ببعث أخلاقي ليس فقط في ضبط المعاملات في أسواق الأموال على وفق القواعد القيمية بل ضبط كل 
معاملات الحياة قيميا. 


خاقغة 

لن کت في الأدبيات الاقتصادية في العقود السابقة عن الأزمات الاقتصادية والدورات التجارية» كما كتب 
أيضاً عن الأزمة المالية الأحيرة الكثير» لكن دون الإشارة لطبيعة الدوافع السلوكية والأحلاقية للأفراد والمنشآت 
ال شا ركت في هذه الأزمات» فالنتائج مهمة على الصعيد الاقتصادي وتحليل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية» 
لكن الأكثر أهمية المنظومة الأحلاقية ال يعمل فيها النظام الرأسمالي والسلوكيات التطبيقية والإحرائية هذا النظام. 

إن التراكم الرأسمالي ثم فوضى الإنتاج وتخصيص الموارد في بنية ما يسمى بالاقتصاد الحر» واقتصاد سوق 
المنافسة التامة الي لا يجدها المرء إلا في الكتب المدرسية» كل هذا سرع في تضخيم غير معقول للتكاليف 
الاجتماعية مع صعود وت ركز كبير للمنشآت العملاقة وتراجع المنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم هذه الظاهرة الي 
تعد سبباً مباشرا لأشكال الاحتكارات الي يعمل في بينتها اقتصاد المسكونةء واستمرار تعميق الفجحوة بين عالم 
متقدم اقتصاديا وعالم متخلف اقتصاديا. 

فالأزمة المالية الأحيرة لم تكن سوى نتيجة» العبرة فيها لا تتوقض عند حد دراسة النتائج فحسب» بل دراسة 
وتحري الأسباب العميقة هماء ومقارباتما وطبيعة تشكلهاء والمنظومة الأحلاقية الحاكمة لأطراف الفعالية الاقتصادية 
فيهاء فالأزمة توصف على أما عالمية» وطريقها بدأ من قطاع محدد وفي بلد محدد أيضاء قطاع العقارات في 
الولايات المتحدة» فما الذي أدى إلى انتشار نيرانما ف المشيم اجاور وامتداد هذه النيران على مستوى العالم» فإذا 
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الأحيرة اشت ركت فيها معظم اقتصادات العام وتأثرت بها كذلك. 

لذلك ركزت هذه الورقة على المسار التاريخي لتشكل الأفكار والعقائد الحالكة للفعالية الاقتصادية باعتبار 
هذا المسار هو السبب الحقيقي لكل الأزمات السابقة» وكل الأزمات اللاحقة ال شهدها العام وال سيشهدهاء 
طالما كان تخصيص الموارد قائم على اعتبار أحادي الجانب مادي الطبع وهو تحليل الكلفة والعائد» مع توسيع هائل 
بين كل من الإنتاج الحقيقي وقطاعاته وقطاع الأموال (الإنتاج الوحمي). 

لذلك فإن الأسئلة الي طرحت في هذه الورقة حديرة بالتأمل قي إعادة النظر قي مسألة الاندماج الاقتصادي 
ا من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي زانط العا لجار فالخار کل الغار ری خان بساک کر a‏ وصراع قائم 
بين هذه الأطراف» ولم نسمع عن حالة اندماج بينهاء لأن حالة الاندماج لا تعن إلا وصفاً واحدأ وهو تقهقر 
الصغار أمام الكبار» وهي حالة غير مقبولة لو عملت الاقتصادات الصغيرة على وفق التكتلات النوعية والتكامل 
ف ا "القليل یاک وچا کي 

كما أن هذه الورقة لم تطرح حلا إسلاميا على وفق الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وقيمه» والسبب يعود إلى أن 
هذه الأزمة هي أزمة نظام رأسمالي بصورة حاصة» وهي فرصة لأن تأحذ الأزمة أبعادها المؤذية لجسد الاقتصاد 
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الرأسمالي وإنماكه» لأن الحلول لا تعدو سوى مضادات حيوية غير محدية ومسكنات مؤقتة» هذا من ناحية» الناحية 
الأحرى هو ظهور أدبيات حديدة ف الاقتصاد الرأسمالي تدعو للاستفادة من تحارب الاقتصاد الإسلامي وهذا 
حسن» لكن الخوف هو كون هذه الأدبيات مقدمات لدمج الاقتصاد الإسلامي ومنشاته المالية في الأزمة وحعله 
جزءا منها ولیس حلا ها. 

هذا والله أعلم وهو ولي التوفيق 


المصادر 
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اشبنغلر» اسوالد» تدهور الحضارة العربيةء ترجمة احمد الشيبان» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د. 


ت» ج٣‏ 
آكلي» ج» الاقتصاد الكلي» النظرية والسياسات» ترججمة عطية مهدي سليمان» بغداد» الجامعة المستنصرية» 
۰ ج۲ . 


لنجفي» سالم توفيق» اقتصاد العولمة» مقاربات اقتصادية للرأمالية وما بعهاء بيروت» دار النفائس» .٠٠٠٠١‏ 
البرعي» احمد حسن» الثورة الصناعية وأثارها الاجتماعية والقانونية» القاهرة» دار الفکر العریي» .٠۹۸۲‏ 
برهييه» إميل» تاريخ الفلسفة» القرن التاسع عشر» ترجمة حورج طرابيشي» بيروت» دار الطليعة» ۹۸٥‏ 
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حالبريث» حون كينيث» تاريخ الفكر الاقتصادي» الماضي صورة الحاضر» ترجمة احهمد فؤاد بلبع» الكويت» 
مجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» .٠٠٠٠١‏ 

حنفي» حسن» العظم» صادق حلال» ما العولمة» دمشق» بیروت» دار الفکر» .٠۹۹٩‏ 

راولز »> حون » العدالة كإنصاف » إعادة صياغة » ترجمة حيدر حاج إماعيل » بيروت » م ركز دراسات 
الوحدة العربية » ۲٠٠۹‏ » 

رستم» أسد» الروم في سياستهم وحضارتمم ودينهم وتقافتهم وصلاتمم بالعرب» بيروت» دار اللكشوف» 
100°« جا. 


. روس» جاکلین» الفكر الأحلاقى المعاصر»› ترجمة عادل العوا» بيروت » عويدات للنشر والطباعة › |۰۰ 


زمان» سد نحو منهج جديد للاقتصاد» جحلة الاقتصاد الإسلامي» محلد ۸٠ء‏ عدد ۲» جامعة الملك عبد 


العزيز» ٦‏ 
زيعور» علي» أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطية» بيروت» دار اقرأًى 
۹۳. 


. سباين» حورج» ه» تطور الفكر السياسي» ترجمة راشد البراوي» القاهرة» دار المعارف ۔عصر» ۱۹۷۱»› ج٣.‏ 
. سبونفيل» أندره كونت» هل الرأمالية أحلاقية» ترجمة بسام حجار» بيروت» دار الساقي» ٠٠٠٠‏ . 

. مث» آدم» ثروة الأمم» ترجمة حسيْ زينة» بغداد» دراسات عراقية» ۲۰۰۸» ج٠.‏ 

. شابرا» محمد عمر» الإسلام والتحدي الاقتصادي» ترجمة محمد زهير السمهودي» عمان» المعهد العالي للفكر 


.۱۹۹۰٩ الإسلامي»‎ 


. شومبيتر» حوزيف» تاريخ التحليل الاقتصادي» ترجمة حسن عبد الله بدر» القاهرة» ا مجلس الأعلى للثقافة» 


الشرو ع القومي للترجمة» ٠٠٠٠‏ اجحلدا. 
عبده قاسم» قاسم» ماهية الحروب الصليبية» الكويت» المجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» .٠۹۹۰‏ 
فيبر» ماكس» الأحلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» ترجمة محمد علي مقلدء بيروت» مركز الإنماء القومي» 
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. كبه» إبراهيم» دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي» مطبعة العان» ۱۹۷۳ء ج٠.‏ 


لاسكي» هارولد» نشأت التحررية الأوربية» ترجمة عبد الرحمن صدقي» القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» د. ت. 

مابوت » حون دافيد » مقدمة في الأحلاق » ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي » بيروت » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر » .٠۹۸٩‏ 

المرزوقي» أبو يعرب» حنفي» حسن» النظر والعمل» المأزق الحضاري العربي والإسلامي الراهن» بيروت» 
دمشق» دار الفکر» .۲٠٠۰۳‏ 

ميردال » غونار » النظرية الاقتصادية والدول النامية » ترجمة إبراهيم الشيخ » القاهرة» الدار القومية لاطباعة 
و التشز 3ت 

هبرماس» يورغن» القول الفلسفي للحدائة» ترجمة فاطمة ألجيوشي» دمشق» منشورات وزارة الثقاففة 
السوریة» .٠۹۹۰‏ 

هيليرونر» روبرت» قادة الفكر الاقتصادي» ترجمة راشد البراوي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» د. ت. 
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